تطبيق 
ه4» 


تناول أدلته 8 0 والسئة نت 


ذهب أبو در الغفاري رضي اللّه عنه 7 أن 35 1100 


الإنسان فاضلا عن حاجتة فهو كلا , 


حتج أبو ذر بها سمعه من النبي كك وهو أنه قال: 
"يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضى عليه ثالثئة وعندى منه 
دينار. إلا دينارا أرصده لدين." 


وهكذا" 
وقد وافق أباذر على هذا طائفة من النساك» مثل عبد الواحد بن زيد 


والشبكى 


بف 


وقال حمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. وقد 


قسم الله 
-تعالى- المواريث في القرآن. ولا يكون المعراث إلا لمن خلف 


0 3 00 الذي نبي عنه: وذلك أنهم كانوا يسلفون 
بالزيادة وينظرون, فكانوا يقولون' أنظري أزدك. وهذا هو الذي عناه يَلِةٍ بقوله 


. وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه 355 


3 
3 


ابودسة ٠ه‏ 


تحريم ربا البيوع كان بعد فتح خيبر 


( فتح خيبر كان فتحا جديدا بالنسبة للعلاقات المالية التي يجرى في ظلها التبادل المالي» 


فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن نجري كثيرا في يثرب. 


خيير» فكان لا بد من جعله في إطار لا يؤدى إلى الاحتكار ) 


5 


والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول: 


00 في معرفة الأشياء التى لا يجوز فيها التفاضلء ولا يجوز فيها النُساء» وتبيين علة ذلك. 


02 معرفة الأشياء التى يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النّساء. 


في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعًا. 


60 في معرفة ما يعد صنفًا واحدًا مما لا يعد صنمًا واحدًا. 


ساعليياق حنيث ضار 0373700 0 0 يت هر 


١سمعت‏ رسول الله عَبَيِيْدَ ينهى عن بيع الدذدهب بالدهبء؛ والفضصهة بالفضة: والير يالبرء والشعير 


بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى) 


فهذا الحديث نص في منع التفاضل ني الصنف الواحد من هذه الأعيان. 


(الذهب بالذهب رياء إلا هاء وهاءء» والير بالير ريا إلا هاء وهاء» والتمر 
بالتمر ريًا إلا هاء وهاعء والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء) . 


إنا يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأآصناف الستة فقطء وأن ما عداها لا 
يمتنع في الصنف الواحدء منها التفاضل 

وقال هؤلاء أيضًا: إن النساء ممتنع في هذه الستة فقط. اتفقت الأصناف أو اختلفت. 
وهذا أمر متفق عليه (أعني: امتناع 2 فيها مع اختللاف الأصناف). إلا ما حكي 
عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب 
والقضك 

فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص. 
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تاسة ٠ه‏ 


ء وأماالجمهور من فقهاء الأمصار. فإنهم اتفقوا عل أنه من باب الخاص ريد به 
العام. واختلفوا في المعنى العام الذي وفع التنبيه عليه مبذه الأصناف (أعني: في 
مفهوم علة التفاضل ومنع قينا فيها). فالذى استقر عليه حذاق المالكية : 
سبب منع التفاضل : 

ء أما في الأربعة: فالصنف الواحد من المدخر المقتات» وقد قيل: الصنف الواحد 


0 وإن لم يكن مقتاثاء 0 أن يكون في الأكثر» وقال 
بعض أصحابه: الربا في الصنف المدخر. وإن كان نادر الاادخار. 


3 
3 


١ بدسة‎ 


أما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف 
الواحد أيضًا مع كونب رءوسًا للآثان وقيًَا للمتلفات. 


2 ع خي التي 0 ع بالقاصرة. لآنما يت مو جو د 


27 


014 


لوصا د 


| 
قضصر ١‏ 
يس 
ل 


0-35 وأما القاضى أبو بكر الباقلاني فل) كان فياس الشبه عله 1 


وكان فياس المعنى عله أقوى ملك اعتير 8 هلا الملوضع فياس 
2 إذ ل يتأت له قياس 20 اليب فقط ذه الأصناف 


الأربعة. لانه رعم أنه 6 معرى 20 0 واحل من هو لاء 
(أعنى: من القائسين) دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إالحاق 


0 به 00 


المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الآر, 


1 


. وأما الشافعية: فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية: إن الحكم إذا علق باسم 
5 مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشْتو شتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله 
0 ] «والسارق والسّارقة فاقطّعوا أَيدي)) ااناشة, 88 2 


* قالوا: وإذا كان هذا هكذاء وكان قد جاء من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال: 
2 
كنت أسمع رسول الله ا يقول. «الطعام بالطعام مثنا يمثكل» 


فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. 


؟ وأما المالكية: فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار 


عل ما فى المرطل | 1 20077 الا دشار والاقتيات على ما 
اختاره البعداد ير لق 1 8 ام هذه العلة أنه لو كان 


قصل 0 5 منها [ ل 0 مأ قِ معناه» وهي كلها نجمعها 
الاقتبات والادخار. 


1 


ادال 


- أما الير والشعير فنبه مها على أصناف الحبوب المدخرة» ونبه بالتمر 
على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر. ين والزبيب» وسه 
بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام» وأيضا فإنهم قالوا: 


لما كان معقول المعنى 4 الربا إنما هو أن لا يغين بعض الناس بعضا وأن 


تحفظ أاموالهم» فواجب أن يكون ذلك 2 أصول المحايش وهي الأقوات. 


04 


لاما م 
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نفك 
١‏ 
لوزون 
و 
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ْ 
2 
0 
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لجنضيهك : 
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لوزن.. 
١‏ 
أو 
عثبار الكبل: 
١‏ 


«(كدلك ما يكال ويوزن)» 
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١ بدسة‎ 


أن العدل إذا باع 01 03000703003 02 أن تون نشبة قيمة ذلك 
مثال الغفرس إلى الافرام هوه كوه ذلك الثوب إلى الثياس». فإن كان 
ذلك الفرس قيمته خحمسون فيجب أن تكون تلك الثيات قيمتها 
ذثاكت. خمسون. فليكن مثا الذى شساوئ هذا القدر عددها هو عشرة 
أثواب. فإذن اختلااف هله المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في 
المعاملة العدالة» (أعني: أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل) . 


7 وأما الأشياء المكيلة والموزونة. كلما كانت ليست تخلف كل الاختلاف 


بيد تتغاوت ‏ 2 المنافع, وايضا فإن مبع التفاضل ‏ 2 هده الأشياء يوج ان 
يد بيقع فيها تعامل لكون مثتاقعها غير مخشتلفة: والعامل إنما بصطر البه 


الدينار والدرهم فعلة المتع افيه أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود م: 
الربح. وإنا المقصود مما تقدير الأشياء م ضر ورية. 

وروى مالك» عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه 
الأصناف الكيل والطعم» وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريًا في أقوات 
الناسء فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ الس ف في) هو قوت أ 
منه فيم| ليس هو قونًا. 


